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     (الخلاصة )      
لالكترونیة، مقیاساً واضحاً لتقدم الأمم ،وتطورھا فھي أھم یُعد نظام المقاصة ا    

،وأسرع طریقة تنقضي بھا الدیون المتقابلة بما یعادل الوفاء ، كما انھا وسیلة للضمان 
لأنھا تمنح امتیاز لصاحبھا في استیفاء حقھ قبل بقیة الدائنین، كما أنھا أسرع طریقة 

أنھا تساعد في الكشف السریع لأي حالة  لمعرفة الوضع المالي الحقیقي للمدین، كما
  تلاعب او تزویر.

ھناك مشاكل حقیقیة كانت قد اعترضت طریق تنفیذ نظام المقاصة الالكترونیة وھي   
مشاكل قانونیة فعلیة ،ولیست مجرد عوائق فنیة واداریة مثل مشكلة عدم وجود نصوص 

ام وكذلك مشكلة حجیة صورة وموانع ھذا النظ ونطاق، قانونیة تنظم الآثار القانونیة،
الصكوك ،مع مشكلة إعادة الصكوك من غیر تنفیذ أصلا، فضلاً عن ذلك مشكلة عدم 
عمل المصرف الدائن بمضمون صك المصرف المدین (العمیل الامر)، لذا ارتأینا بأن 

ت یتم تسلیط الضوء أولاً على بیان الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة والاشكالیا
 التي تعترض تطبیقھا بمنھج قانوني مقارن مقارنة ومن خلال مبحثین .

)Conclusion(  
The electronic clearing system is considered a clear measure of the 
progress and development of nations. It is the most important and 
quickest way by which corresponding debts can be extinguished in the 
equivalent of repayment. It is also a means of guarantee because it grants 
a privilege to its owner in fulfilling his right before the rest of the 
creditors. It is also the quickest way to know the true financial situation of 
the debtor. It helps in quickly detecting any case of tampering or forgery. 
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 There are real problems that have stood in the way of implementing the 
electronic clearing system, and they are actual legal problems, and not 
just technical and administrative obstacles, such as the problem of the 
lack of legal texts regulating the legal effects, scope, and impediments of 
this system, as well as the problem of the authenticity of the copy of the 
instruments, along with the problem of returning the instruments without 
their implementation at all. In addition to that, the problem of the creditor 
bank not acting on the content of the instrument of the debtor bank (the 
ordering client), so we decided to first shed light on a statement of the 
legal provisions of the electronic clearing system and the problems that 
obstruct its application with a comparative legal approach and through 
two sections. 

  the introductionالمقدمة           
یُعد نظام المقاصة الالكترونیة وسیلة الكترونیة لتسویة الدیون سواء بین الدائن      

المصارف وھي بذلك تمثل قفزة نوعیة في ھذا المجال الاقتصادي حیث  والمدین أو بین
إنھا تعتمد الاستخدام الامثل لتقنیة المعلومات التكنلوجیة وتسھل مھمة نقل الاموال بین 

  أطرافھا.
وكما أن المقاصة الالكترونیة تعد من أھم العملیات التي أنفتح علیھا العالم الحدیث بما   

طورة للعملاء ولا یخفى على احد أنھا تمتاز بانخفاض القیمة او یقدمھ من خدمات مت
الكلفة الى جانب السرعة وھذا مما یزید من تھافت الزبائن إلیھا مقارنة مع الأنواع 
الأخرى من انواع التقاص كالتقاص الیدوي والآلي كما ان للمقاصة الالكترونیة فوق كل 

لالكترونیة الاخرى كالتحویل الالكتروني ھذا میزات اخرى تجعلھا تختلف عن الانظمة ا
وان كانت جزءاً منھا كما إنھا تختلف عن نظام الدفع الالكتروني فھي أداة وفاء مزدوج 
كما قلنا سابقا تتصف بالأمان والسریة في نقل البیانات فضلاً عن كونھا وسیلة لتقلیل 

ة وغیرھا الكثیر من ظاھرة الصكوك المرتجعة والصكوك الوھمیة، والمقلدة، أو المزور
  المیزات الأخرى.

ان ھذه التطورات التكنولوجیة لم تظھر فجأة فقد بذل المختصین جھوداً استثنائیة على     
مدار الزمان والمختلف الانظمة القانونیة في العراق والدول المقارنة الاخرى مثل الاردن 

إذ أن نظام المقاصة ومصر ، ومع ذلك لم یخلو ھذا النظام من نقص تشریعي واضح ، 
الالكترونیة في المصارف والبنوك المركزیة تحتاج كأي عمل الى بیئة قانونیة داعمة 

  فعالة تحفظ حقوق كل أطرافھ سواء النظام نفسھ أو المتعاملین معھ على حد سواء.
وبكل الأحوال فأن القواعد العامة تبقى تمثل الحل القانوني حالیاً لأي مشكلة بسبب ھذا    

  لنقص التشریعي ، فھي صمام الأمان إلى حد الآن.ا
  )(Research importance       (أھمیة البحث )  

أن نظام المقاصة الالكترونیة ، ھو احدث نظام تكنلوجي ، بعد أن مر بعدة مراحل    
للتطور من مقاصة یدویة إلى مقاصة الیة، انتھاءً بما آلت الیھ الآن من نظام مقاصة 
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كامل ، لذا فأنھ یعتبر علامة من علامات التقدم الاقتصادي في البلدان ، وأن الكتروني مت
تحقیق الاستقرار لھذا النظام یكون من خلال تقنینھ في كل مراحلھ، لتوفیر الحمایة 
للاقتصاد الوطني وللمتعاملین بھ على حد سواء، إذ تكمن أھمیة البحث في ان ھناك 

تنفیذ نظام المقاصة الإلكترونیة ، مما استدعى  مشاكل قانونیة حقیقیة اعترضت سبیل
  تشخیصھا ومحاولة ایجاد الحلول الممكنة لھا.

تُعد المقاصة اسرع طرق انقضاء الدیون ، بما یعادل الوفاء واكثرھا أماناً لأن الدائن   
یتمكن بسھولة ،و بمساعدة الاطراف المشتركة في نظام المقاصة الالكترونیة من الكشف 

ي حالة من حالات التزویر ،أو التلاعب بالصك الذي یكون عن طریق الحك الفوري لأ
او الشطب ،او الاضافة مما یساھم في سرعة اتخاذ الاجراءات القانونیة ضد من تسبب 

  بھا إن كان المدین ،أو من یخولھ.
أن اھمیة البحث الموجز ھذا تكمن في إمكانیة معرفة فیما أذا كان الوضع المالي للمدین 

ید من عدمھ، وأیضا بمساعدة المصرف وكافة أطراف نظام المقاصة الالكترونیة، ج
وكذلك تكمن في محاولة إیجاد الحلول القانونیة للثغرات الموجودة في التشریع العراقي 
من خلال التجارب الأخرى مثل مشكلة إعادة الصكوك ، ومشكلة عدم عمل المصرف 

  . المرسل بما ورد ضمن صك المصرف الدافع
  )(Research problem(أشكالیة البحث )           

ان أھم ما یمیز نظام المقاصة الالكترونیة ، ھو التعامل مع احداثیات جدیدة مثل    
الصور الإلكترونیة للصكوك ، وخزن البیانات ،والمعلومات في السجل الالكتروني 

نظام ،وعلیھ فأن ھذا الخاص بذلك، والتعاون الذي یكون بین الاطراف الاعضاء في ال
  یقودنا الى عدة تساؤلات مھمة مفادھا الاتي:                                     

  ـ ماھي الآثار القانونیة المترتبة على النظام مدار البحث؟١
  ـ ما ھو نطاق وموانع نظام المقاصة الالكترونیة؟٢
مضمون صك المصرف  ـ ما العمل اذا تأخر أو امتنع المصرف الدافع بالرد على٣

  المرسل ، ھل توجد طرق لعلاج ذلك؟
  ـ ما ھي أسباب أعادة الصكوك وماھي طرق الحد منھا؟.٤

  )(Research Methodology(منھجیة البحث )         
لأجل الالمام بموضوع بحثنا وتحقیق منھجیة البحث العلمي القانوني ، لذا تم اختیار    

لبحث المبسط ، والذي یعتمد على مقارنة القوانین العراقیة المنھج المقارن في كتابة ھذا ا
بالقوانین الوضعیة المقارنة مثل الأردن ومصر ،اذ لا یمكن معرفة أو تحدید أوجھ 
النقص التشریعي ، وحل الاشكالیات  القانونیة التي تعرض تطبیق نظام التقاص 

  بھذا الصدد. الالكتروني الا اذا تم الاطلاع على تجارب تشریعیة مختلفة،
  )(Structure Search(ھیكلیة البحث)       

أن تطبیق أي نظام لا یخلو من العدید من العقبات ، حیث ظھرت العدید من المشاكل    
القانونیة التي كانت قد اعترضت نظام التقاص الالكتروني مثل مشكلة عدم تنفیذ 

كذلك مشكلة الصكوك المصرف الدافع لما ورد ضمن صك المصرف المرسل من أمر، و



  ٢١٠  
 
 

العائدة لأكثر من مرة ، وغیرھا من المشاكل الأخرى، فكان لابد أن نسلط الضوء على 
كل ما ورد أنفاً في ھذا المبحث من خلال مطلبین ، حیث سنتناول الاحكام القانونیة  
لنظام المقاصة الالكترونیة في العراق والقوانین المقارنة في المبحث الأول ، وفي 

الثاني سنقوم ببیان الاشكالیات القانونیة التي تعترض نظام المقاصة الالكترونیة ،  المبحث
  -وكما یأتي:

الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في العراق والقوانین : المبحث الأول
  المقارن

Legal provisions for the electronic clearing system in Iraq 
and comparative laws 

یختلف الشكل التشریعي لنظام المقاصة الالكترونیة باختلاف القواعد القانونیة     
والتعلیمات المنبثقة من الدول المختلفة بھذا الصدد ، فكان لابد من نظرة مقارنة سریعة 
لنظام المقاصة الالكترونیة في العراق وبعض الدول المقارنة الأخرى ، مع محاولة تقییم 

  في تجاربھا، وذلك للاستفادة من ھذه التجارب في ھذا المضمار.بسیطة لما ورد 
ومن خلال ماسبق ارتأینا تقسیم المبحث الأول الى مطلبین ،سنوضح من خلال المطلب 
الاول الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في تشریع العراقي وتقییمھ أما المطلب 

انونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في تشریعات الثاني سنعرض من خلالھ الى الاحكام الق
  المقارنة وتقییمھ وكما یأتي بیانھ :

  الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون العراقي وتقییمھ: المطلب الاول
The legal provisions of the electronic clearing system in 
Iraqi law and its evaluation 

نعرض في ھذا المطلب للأحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في الفرع س    
  الاول ، ومن ثم تقییم ھذا النظام في الفرع الثاني ، وعلى النحو الاتي :

  الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون العراقي: الفرع الاول
Legal provisions for the electronic clearing system in 
Iraqi law 

لابد لأي نظام حدیث أن تسبقھ دراسة قانونیة دقیقة معاصرة ،ومتطورة عن      
الموضوع ،وعن امكانیة تطبیقھ واعتماده من عدمھ، وھذه الدراسة لابد وأنھا تعتمد 
الواقع التطبیقي على جمیع الاصعدة القانونیة ،والمالیة ،والفنیة ،التكنلوجیة سواء في 
نظامھ ،أو الانظمة الأخرى إن أمكن مع محاولة معرفة مدى الاستعداد لذلك الواقع في 
دعم ھذا النظام أو لا، والأمر ینطبق ونظام المقاصة كونھ حدیث العھد سواء في التطبیق 

  أو التشریع.
إن المشرع العراقي وعلى الرغم من التطورات التي عرفتھا الخدمات المصرفیة الا    

واكب بالتنظیم القانوني الخاص بھذا النظام مع بقیة المشرعین في الدول المقارنة انھ لم ی
التي كانت قد قطع معظمھا شوطا كبیرا في ذلك، وربما كان للظروف العصیبة التي مر 
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بھا العراق سیاسیا ،وعسكریاً ،واقتصادیاً دوراً كبیرا على تأخره نسبیاً في ھذا المجال إذ 
قانونیا مختصاً موحداً یتصف بالشمولیة في ھذا الصدد ، وھذا یؤدي  إنھ لم یضع تنظیماً

الى اللجوء الى القواعد العامة في حل بعض الاشكالیات القانونیة التي لم یرد فیھا نص ، 
 ٤٠علماً أن القواعد العامة في تشریع العراقي تتمثل في القانون المدني العراقي رقم ( 

المقاصة بشكلھا العادي الذي ورد في ھذا القانون مع وتعدیلاتھ) إذ عرفت ١٩٥١لسنة 
بعض المواد التي تم من خلالھا معالجة المقاصة بصیغتھا التقلیدیة العادیة من دون 

  التعرض للمقاصة الالكترونیة التي تتم بطرق الحدیثة.
لسنة  ٣٠وكما أن ھناك قواعد عامة موجودة كذلك في قانون التجارة العراقي رقم (   

) منھا أنھ تم اعتبار أعمال ١٣) وتحدیداً الفقرة (٥المعدل) إذ ورد ضمن المادة ( ١٩٨٤
الصیرفة من ضمن الأعمال التجاریة البحتة مادامت تتم بقصد الربح ویفترض فیھا 

  .)١(القصد مالم یثبت العكس
وبعد ذلك قام البنك المركزي العراقي بتأسیس شبكة مصرفیة تربطھ مع بقیة   

بشكل مباشر وذلك بعد ان دخل النظام المصرفي مرحلة متطورة على أثر المصارف و
أطلاق استخدام نظام المقاصة الالكترونیة التي أقرھا البنك المذكور والزم المصارف 

، وكان وظیفة ھذه الشبكة ھو تبادل كافة الالتزامات بینھم لمصلحة ٢٠١٢بتنفیذه في عام 
صة الالكترونیة، إذ اصبح تطبیق ھذا النظام أمراً وحساب العملاء عند تطبیق نظام المقا

ضروریاً لغرض العودة بالتعامل في الأسواق الى استخدام الصكوك في تسدید الدیون 
  بین الدائن والمدین بدلا من النقد.

لقد تطور ھذا النظام في العراق وساعد ذلك التطور بظھور صكوك جدیدة تحمل    
علومات أو البیانات وتوثیقھا علیھ وھي توكد صحة الصك شریطاً ممغنطاً یتم تسجیل الم

فضلاً عن أن ھذا التطور یُعد من وسائل الامان  التي لا یمكن للمزورین اختراقھا 
للحیلولة دون تداول صكوك وھمیة أو التقلیل منھا، وعندھا سیتوقف صدور اصدار 

خر جدید لأمر أي الصكوك الورقیة والمصدقة بطریقة تقلیدیة ویكون عوض ذلك صك ا
  .٢جھة یحددھا أي عمیل

وبتطبیق ھذا النظام أصبح بالإمكان تحصیل مبالغ الصكوك المسحوبة على مصارف    
أخرى التي یودعھا العمیل في أي مصرف یتعامل بھ لیقوم بالتحصیل الكترونیاً خلال 

  ساعة. ٢٤
 ٢٠٠٤لسنھ  ٩٤ إن المصارف كانت تستند في أعمالھا أساسا الى قانون المصارف رقم

  -ھذا القانون كان قد اشار إلى المقاصة في موقعین:
) فقرة (ھاء) والمتعلقة بالخدمات والاعمال  ٢٧الموقع الأول  إذ نصت المادة (  

المصرفیة على انھ ( تقدم خدمات المقاصة والتسویة والتحویل للنقد والأوراق المالیة 
  وخدمات الدفع .... الخ من الخدمات ).
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یجوز ( ) منھ ،على انھ ٣٩قع الثاني نص علیھا القانون اعلاه ضمن المادة (المو
...) كما منحت المادة ذاتھا للبنك .للمصارف أن تنشئ بیوت للمقاصة لتحویل الأموال

  المركزي حق وضع قواعد تحكم ھذه المواضیع ومتعلقاتھا .
) بالإمكان أن بأن هذه الخدمةة لذا يمكن القول وتبین ان كلمة المقاصة ( كخدمة وردت عام   

یمكن أن تشمل الخدمة بأنه ( تكون الكترونیة كما یمكن ان تكون مقاصة یدویة وآلیھ ونجد
  المشار الیھا أنفاً أي تطور مستقبلي في مجال المقاصة مادام ھذا النص قد ورد عاماً).

نك ات البإذ تتابعت التشریعات ذات العلاقة بھذا الصدد إذ كانت قد صدرت تعلیم  
) وھذه التعلیمات تُعد الأولى من ٢٠١٠/ ١٩/٨) في تاریخ (٢٣/٥٩٠المركزي العراقي رقم (

د ولم یتم تحدي ،الالكتروني، ولم يرد فيها أي تعريف له كمانوعھا التي عالجت نظام المقاصة 
املات ، ثم أعقبت المرحلة السابقة صدور قانون التوقیع والمعمسؤولية الأطراف القانونية فيه

) ومع ذلك لم یرد اي تعریف قانوني لنظام المقاصة ٢٠١٢) لسنة (٧٨الإلكترونیة رقم (
الالكترونیة وبالطبع لم یتم تسمیة أطرافھا ولم یتم تحدید مسؤولیتھم القانونیة انما وردت 

، اذ تضمنت المادة  ون المشار إليه كما ذكرنا سابقاًاشارة ضمنیة في الفصل السابع من القان
) منھ إلى نظام تحویل الاموال ومن المتعارف علیھ أن نظام المقاصة الإلكترونیة ٢٧(

تعد جزءا من نظام التحویل الالكتروني للأموال.، ثم بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء 
والمتعلق  ٢٠١٤) بتاریخ ٣) للنظام المرقم (١٨٦المرقم ( في جلسته الاعتيادية قرارهالعراقي 

تروني للأموال والذي تم تدقیقھ و مراقبتھ من قبل مجلس شورى بخدمات الدفع الالك
  الدولة.

البند (ثالثا) من الدستور  ٨٠ومن الجدیر بالذكر إن القرار المذكور استند لأحكام المادة 
) والمتعلقة بالتحویل الالكتروني وھي ضمن الفصل السابع من ۲۷كذلك المادة (العراقي و

لكترونیة والمشار الیھ سابقاً ، وكان ینبغي أن یقوم النظام قانون التوقیع والمعاملات الإ
الصادر من مجلس الوزراء بإكمال أي نقص كان قد اعترى القوانین والتعلیمات ذات 
العلاقة والسابق ذكرھا، حتى فیما یخص عدم وجود تعریفات لأطراف نظام المقاصة أو 

على عدم تحدید مسؤولیات أطراف ، علاوة تعريف المقاصة الالكترونية كنظامعدم وجود 
، أو تخصیص جھة التحكیم وغیرھا من الامور التي یعتریھا والتزامام القانونيةالمقاصة ،

النقص، وأن یحذو المشرع العراقي في ذلك حذو المشرعین في الدول المقارنة الأخرى 
الأردنیة خیر مثال التي واكبت التطورات التقنیة والفنیة القانونیة بھذا الصدد ، والتجربة 

  في ذلك.
) من القرار المشار الیھ ٥فقرة (/٢لقد تمت الإشارة فقط الى نظام المقاصة ضمن المادة (

أعلاه إذ نصت على الاتي (ان تنفیذ عملیات الدفع الالكتروني یكون وفق نظام التسویة 
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ت ھذه الاحكام الاجمالیة او نظام تسویة الأوراق المالیة او نظام المقاصة الآلیة ) وكان
  ، وبالفعل تم ذلك.الكترونية فعلياً على ارض الواقععامة إذ یمكن تطبیقھا على نظام المقاصة ال

  تقییم الاحكام القانوني لنظام المقاصة الإلكترونیة في القانون العراق: الفرع الثاني
Evaluating the legal provisions of the electronic clearing 
system in Iraqi law 

نجد من خلال ما تقدم ذكره من قوانین وتعلیمات مختلفة متعلقة بالمقاصة الالكترونیة     
سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، أنھ وعلى الرغم من انتشار ھذا النوع في التعامل 
المالي القانوني في تسویة المعاملات والدیون إلا انھ لحد ھذه اللحظة لا توجد أي قواعد 

موحدة خاصة بنظام المقاصة ،ونأمل ان تتولى ھذه القواعد المزمع إصدارھا  قانونیة
مستقبلاً، التنظیم القانوني لھذه العملیة ،وذلك باستكمال أي نقص كان اعتراه لأنھ والى 
حد ھذه اللحظة فأن المصرف المرسل ھو الذي یتحمل المسؤولیة القانونیة عند صرف 

) صك بعد تحريره وتوقيعه من الساحبوقع على اصل الصك مزور في حال كان التزویر قد 
ویكون المصرف الدافع ھو المسؤول قانوناً في حالة إن التزویر وقع عند تدوین بیانات 

  .)٣(الصك وتوقیعھ من غیر المدین (الساحب)
تبین لنا بان المشرع كان ینبغي أن یحدد الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكتروني     

ان اطرافھا وتحدید اثارھا مع تعیین طریقة التحكیم المتبعة لحل النزاعات التي مع بی
تعترض تطبیقھا، وعدم ترك الباب مفتوحاً على للتأویلات والتباین والاختلاف حولھا ما 
بین الفقھ والقضاء وإلا سینعكس ذلك سلبیا على تطبیق نظام المقاصة الالكترونیة إذ ان  

ة واطرافھ لیس مجرد كلمات بل ھي حدود وأبعاد متصلة تأتي التعریف بنظام المقاص
  لتبین ماھیة ھذا النظام أو ذاك وكذلك أھدافھ وآثاره.

ومع ذلك وبالرغم من كل الظروف المحیطة بالعراق والتي كانت سبباً في عدم التقدم     
التي تبنت ھذا والتطور بالشكل الذي یلیق ببلد مثل امكانیاتھ فانھ كان ولا یزال من الدول 

النظام وعملت بھ بقدر الإمكان بل ونافست العدید من الدول بھ، وكان لابد من تفعیل ھذا 
النظام في كافة انحاء العراق بل وعدم قصر ذلك على بنوك العراق المشتركة في نظام 
المقاصة بل وحتى العمل على ربط المكاتب البریدیة التابعة لشركة البرید العراقي احد 

یلات وزارة الاتصالات العراقیة بالبنك المركزي العراقي بعد ادخالھ في نظام تشك
المقاصة وذلك مما یؤدي إلى زیادة عدد العملاء وزیاده الموارد المالیة بشكل كبیر مما 

  یصب بدعم الاقتصاد العراقي في المحصلة النھائیة .
كترونیة ،وھذا ما نھدف توصل كما لابد من تھیئة الإطار القانوني لنظام المقاصة الال   

الیھ من خلال بحثنا ھذا ،إذ لابد من ایجاد عدة معالجات قانونیة شاملة على غرار 
التجربة الأردنیة والمصریة بھذا الخصوص والتي سناتي إلیھا لاحقاً ، فلابد من اصدار 

عدم ترك قانون موحد ینظم المقاصة الالكترونیة بكل تفاصیلھا وتعلیماتھا واجراءاتھا، و
تنظیم المقاصة الالكترونیة من خلال نصوص قوانین وتعلیمات وأنظمة متفرقة ،أو الى 
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القواعد العامة عندما لا یوجد نص مناسب للحالة ،أو الاشكالیات التي ظھرت عند أي 
  خطأ او خلل یطرأ عند تطبیق النظام .

وتقییمھ في القوانین الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة : المطلب الثاني
  المقارنة

The legal provisions of the electronic clearing system 
and its evaluation in comparative laws 
بعد التعرض لماھیة الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة وتقییمھ في العراق، 

یة وتقییمھ في بعض القوانین نأتي لبیان الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترون
المقارنة ، ذلك من خلال قوانین دولتین محل المقارنة، وذلك  بالفرع الاول یخص 

  -للقانون الاردن اما الفرع الثاني یخص للقانون مصر ،وكما یأتي بیانھ:
  الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة وتقییمھ في القانون الاردني: الفرع الاول

Legal provisions for the electronic clearing system and 
its evaluation in Jordanian law 

القانون الاردني سنتناول في ھذا الفرع للأحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في      
  ، وبیان تقییم ھذه النظام في المقصد الثاني ، وعلى النحو الاتي :في المقصد الاول

  : د الاول ـ الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون الاردنيالمقص
تبنى القانون الاردني مجموعة كبیرة من التشریعات ، كما أنھا قطعت شوطا كبیرا       

في مواكبة التطورات في مجال المقاصة الالكترونیة سواء من الناحیة القانونیة أو الفنیة 
، فھناك قوانین تمثل القواعد العامة لنظام صرفية واخرى غير مصرفيةقوانين م ومن ضمنھا

والذي اعتبر فیھ ١٩٦٦لسنة  ١٢المقاصة الالكترونیة ، مثل قانون التجارة الأردني رقم
اعمال الصرافة عملاً تجاریاً، إذ ان كلمة الصرافة وردت بشكل مجرد إذ لم یتم فیھا 

، أو ال الصرافة هذه هي مبادلات ماليةیة، إذ أن اعمتحدید فیما أذا كانت عادیة أم الكترون
بالأحرى معاملات المصارف العامة والخاصة والتي تم تصنیفھا بأنھا أعمال تجاریة 

  بحتة.
) ۲۰۰۱لسنه  ٥٨( ومن ثم ظھر قانون المعاملات الالكتروني الأردني المؤقت رقم   

المقاصة الالكترونیة للصكوك في والذي تم الغاءه فیما بعد، إذ كان قد تبنى وفعل نظام 
لسنة  ١٥البنك المركزي الأردني، بعد ذلك صدر قانون المعاملات الالكتروني رقم (

منھ إذ جاء فیھا یسري ھذا القانون على المعاملات  ٣) وتحدیداً ما یخص المادة ۲۰۱٥
ردن ومن التي تتم بوسیلة الكترونیة حیث نظم بدوره جمیع المعاملات الالكترونیة في الا

بینھا التحویل الالكتروني للأموال وانظمة الدفع الالكتروني، ونظام المقاصة الالكتروني 
  یُعد جزءاً منھا.                                                         
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وكما وضع البنك المركزي الأردني ضوابط ،ونظم قانونیة لعملیة المقاصة    
 ١قمبنك المذكور أصول وقواعد العمل بالمقاصة الالكترونیة بالرالالكترونیة إذ أصدر ال

وقد عرفت ھذه التعلیمات نظام المقاصة الالكتروني بانھ ( تبادل المعلومات  ،٢٠٠٦في 
للصكوك من خلال مركز المقاصة وتحدید صافي الارصدة والناتجة عن عملیة التقاص 

. وھنا اغفل المشرع الاردني ان بین الاعضاء واستخراج التقاریر عن ھذه العملیة)
وذلك إشارة الى  یضیف اھم كلمة للتعریف المشار الیھ وھي عبارة الطرق الإلكترونیة،

، من حیث أن تجنب الخلط، إذ أن ھذه العبارة تؤدي الى لطريقة المستخدمة في نظام التقاصنوع ا
المادة ندما خصص (ھناك أنواع عدیدة للتقاص منھا یدویة وآلیة ،ولكنھ عاد واستدرك ع

على انھ (بان المقاصة الالكترونیة  ) من نفس التعلیمات لتوضیح معنى كلمة الكترونیة،٢
كنظام یحتاج الى قواعد قانونیة وبیئیة ملائمة فنیاً وذلك حمایة لحقوق العملاء و اطراف 

  المقاصة على حد سواء).
) وتعدیلاتھ التي یقدم ١٩٧١لسنة  ٢٣وكما ان ھناك قانون البنك المركزي (رقم     

، كما ان البنك المركزي في المرخصة فقطبموجبھا البنك المذكور خدمة المقاصة للبنوك 
الاردن وضع النظام الكتروني لتحویل الأموال بالتنسیق مع البنوك ، وتكلم عن نظام 

ي وذلك من خلال قانون البنك المركز ،دون تنظيم أحكامها المقاصة الالكترونیة لكن من
  .٢٠٠٨لسنة ٢٨الاردني رقم 

اما اداریاً فأن ممثلي المصارف والبنك المركزي كلھم یجتمعون من خلال مجلس 
  .تنظیمي خاص بھم

  المقصد الثاني ـ تقییم الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الإلكترونیة في القانون الأردني:
ي قد یؤدي إلى ضیاع فعلى الرغم من تشعب التشریعات في القانون الاردني ،والذ   

الفكرة أو قصورھا بسبب عدم وجود قانون مختص موحد للقواعد الخاصة بنظام 
المقاصة الالكترونیة مع ذلك فقد كانت قوانینھ بھذا الصدد أقل تشعباً من قوانین الدول 

  الأخرى.
 ان ما یمیز نظام المقاصة في القانون الأردني أنھ المشرع الأردني كان قد وضع   
. إذ استطاع أن یضع خطوات واثقة في الطریق الصحیح لنظام يفات متعددة ودقيقةتعر

المقاصة الالكترونیة وترسیم الحدود التي ینبغي أن لا یتخطاھا بھذا الصدد، مثل تعریف 
الالكترونية في البنك  المقاصة الإلكترونیة كنظام ومثل تعریف أطراف نظام المقاصة

العدید من النصوص المتعلقة بالتزامات اطراف المقاصة ، فضلاً عن ذلك وضع المركزي
،وتحدید مسؤولیاتھم وھذا لوحده یكفي بأن یكون القانون الاردني من أفضل الدول التي 

  نظمت نظام المقاصة الالكترونیة .
إذ حددت اصول ،وقواعد العمل الخاصة في نظام المقاصة الالكترونیة للصكوك ،    

ونیة عن عدم التزام اطراف المقاصة بالالتزامات التي رسمھا وبیان المسؤولیة القان
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القانون لھم. على سبیل المثال فأن اصول وقواعد العمل بالتعلیمات الخاصة بالمقاصة 
بعض  ٢٠و ۱۹ردن كانت قد حددت في المواد الالكترونیة للشیكات في البنك المركزي في الأ

  -إذ جاء فیھا: )١٩تي الى (المادة المسؤولیات القانونیة ،وعلى سبیل المثال نأ
یكون البنك المقدم للشیكات مسؤولات مسؤولیة قانونیة عن صحة ما یقوم بإدخالھ من  أــ 

  معلومات ضمن السجل الالكتروني المصاحب للصورة الالكترونیة للصك.
ــ یقدم الشیك الذي تم قبولھ من قبل البنك المسحوب علیھ مرة أخرى عن طریق تغییر ب 
  یانات الشیك ثم یقدم.ب

  ــ تقدیم أي شیك للمقاصة سبق تقدیمھ من بنك اخر المقاصة الالكترونیة.ج
ــ تقدیم أي شیك على جھاز ضوئي لتحصیلھ من خلال نظام المقاصة الالكترونیة وھو د

  مصور غیر اصلي. 
فقد   والتي كان مضمونھا حول مسؤولیة البنك الدافع او المسحوب علیھ ،)٢٠المادة اما (

  -نصت المسؤولیة فیھا على ما یأتي :
أــ یكون البنك المسحوب علیھ مسؤولاً عن تقدیم أي صك تمت الاضافة أو التحریر أو 
قص او تعدیل او كشط من أي من بیاناتھ بشكل ظاھر على اصل الصك دون توقیع 

  الساحب علیھا ولم یقتصر ذلك على صورة الصك المراد ارسالھا.
  یل الذي یتم تحصیل الشیك لحسابھ ھو المستفید الفعلي من الصك.ــ یكون العمب

  التأكد من وجود العلامات الأمنیة الضوئیة المعتمدة على الشبكات.جـ ــ 
ــ تدقیق مرفقات الشیك والتأكد من صحتھا في حالة كون الشیك لصالح الورثة أو  د

اظ بھا مع الشیك مرفق معھ وكالة أو شھادة تسجیل تاجر أو رخصة مھن والاحتف
  الأصلي لدیھ.

ــ التأكد من أن الشیكات مطبوعة بالمواصفات الفنیة والأمنیة الجدیدة من خلال الاجھزة ر
  للأشعة فوق البنفسجیة قبل إرسالھا من خلال نظام المقاصة الالكترونیة.

ناء ومما تقدم ذكره یتبین لنا انھ لیس ھناك تشریع معین كان ھو المصدر الوحید في ب   
الھیكل القانوني للمقاصة الالكترونیة للصكوك في القانون الأردني، بل ان كل ھذه 
التشریعات تظافرت جھودھا في رسم خارطة الطریق وتحدید شكل نظام المقاصة 

  الالكترونیة فیھ.
ومن ثم فان شكل الھیكل القانوني للمقاصة الالكترونیة للصكوك تم رسمھ الى حد ما    

فصل من خلال قواعد وأصول نظام العمل بالمقاصة الالكترونیة للشیكات بشكل دقیق وم
و الصادر من البنك المركزي الأردني وبالطبع فھذه القواعد تعمل جنباً إلى جنب مع 

  القوانین الأخرى ذات العلاقة ،والتي كانت سبب لوجود ھذا النظام ودیمومتھ وتطوره.
كتروني، كما وتوجد قوانین مصرفیة تُعد سبب وھناك قوانین جاءت تنظم العمل الال    

  اساسي لوجود المقاصة الالكترونیة وذلك للرجوع الیھا كمصدر احتیاطي. 
وعلى ھذا الاساس یتضح لنا أن المشرع الأردني كان قد نظم احكام المقاصة    

الالكترونیة بشكل مفصل تكلمنا عن إمكانیاتھ في رسم مسؤولیة والتزامات وحتى تعریف 
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أطراف النظام وھذا یدل على التطور الحاصل في ھذه العملیة التشریعیة لمصلحة 
العملاء من جھة ومصلحة السیاسة الاقتصادیة مع المصارف الأردنیة، من جھة أخرى ، 
ولا یفوتنا أن نذكر أن المشرع الأردني اذا كان قد عرف الصك العادي فأن المشرع 

ول قد عرف نظام التقاص وعرف اطرافھ فالثاني لم العراقي لم یفعل ذلك، وإذا كان الأ
یفعل أیضاً ولم یحدد مسؤولیة والتزامات الاطراف كما ینبغي، وعلى الرغم من أن 

 ٢٩وكذلك تعلیمات المقاصة المصریة رقم  ٢٠٠٦/١تعلیمات المقاصة الأردنیة رقم 
الالكتروني ، لم تقم أي منھما بتعریف الصك المستخدم في نظام التقاص  ٢٠٠٨لسنة 

(ولیس الصك العادي) إلا إنھ على الاقل تم وضع بعض الشروط المطلوبة في الصكوك 
التي یتم تقدیمھا إلى نظام التقاص الالكتروني، بأن تكون على سبیل المثال مسحوبة على 
مصارف اعضاء أو فروع اعضاء في البنك المركزي وتكون من مصارف مرخصة 

ا المشرع العراقي لم یفعل ھذا أیضاً ، وربما یعود ذلك إلى ومطابقة للشروط الفنیة بینم
ظرفھ الاستثنائي لسنوات طوال، ومع ذلك نراه محاولاً دوماً بأن یلحق بركب التطور 
التشریعي للدول المتقدمة بھذا المجال وبشكل لا باس بھ مقارنة بالظروف القاسیة التي 

  مازالت موجودة حد اللحظة.
  كام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة وتقییمھ في القانون المصريالاح: الفرع الثاني

Legal provisions for the electronic clearing system and 
its evaluation in Egyptian law 

سنتناول في ھذا الفرع الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون     
  تقییمھ في المقصد الثاني ، وعلى النحو الاتي :المصري في المصد الاول و

  المقصد الاول ــ الاحكام القانونیة لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون المصري:
یمثل التشریع غیر المصرفي الذي  ١٩٩٩لسنة  ١٧إذ أن قانون التجارة المصري رقم    

) ٥المادة ، إذ اعتبرت (المقاصة كوك والوفاء ا من خلالینظم أحكام الاحكام المتعلقة بالص
ارس العمل فيها على وجه منھ، إن المقاصة من ضمن العملیات التجاریة مادامت البنوك تم

، وھذا یماثل موقف كل من قانون التجارة العراقي وقانون التجارة الأردني كما الاحتراف
في اي بنك نظم قانون التجارة موضوع الحساب الجاري وھذا أمر طبیعي لأنھ یشترط 

عضو في غرفة المقاصة أن یكون لھ حساب جاري في البنك المركزي والسبب في ذلك 
  .التسوية الديون المتبادلة بينهم ھو
) لینظم التوقیع والمحررات الالكترونیة اسوة ٢٠٠٤لسنة ١٥رقم ومن ثم صدر قانون (  

أما القوانین ذات  ٢٠١٢لسنة ٧٨بقانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة العراقي رقم 
وھو قانون البنك المركزي  والجھاز  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨العلاقة بالمصارف نجد قانون رقم 

الصیرفي النقدي والذي تم تشریعھ كي یُشرف البنك المركزي المصري على نظام 
المدفوعات القومي والخاص بعملیات تحویل الأموال بین البنوك الاعضاء، ومن ثم فھو 
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قاص بشكل غیر مباشر أسوة بموقف المشرع العراقي لأن نظام التقاص مختص بنظام الت
  الالكتروني یُعد جزء من نظام المدفوعات وعملیات تحویل الأموال.

وكما نظم البنك المركزي المصري أحكام نظام المقاصة الالكتروني من خلال لائحة   
 ٢٩بنك المذكور (رقموتم تعدیلھا بقرار مجلس ال )،٢١/١/٢٠٠٢غرفة المقاصة بتاریخ (

ة إذ أن الغرفة المركزیة للمقاصة الالكترونیة تشرف على أحكام المقاص ،)٢٠٠٨ لسنة
، على أن یتم العمل بالمقاصة الالكترونیة بالعملة المصریة في وحل جميع العوائق التي تعترضها

  أي فرع من فروع الجمھوریة المصریة.
ركزیة للمقاصة لم تعترف بحجیة البیانات ولكن لائحة التعلیمات الخاصة بغرفة الم 

الالكترونیة في المسائل الموضوعیة والقانونیة فقط أعطت الحجة في ذلك للبیانات 
  الورقیة فقط.

المقصد الثاني ــ تقییم الاحكام القانونیة  لنظام المقاصة الالكترونیة في القانون  
  المصري

ا معالجات للأمور إداریة ، وكما انھا فان نصوص اللائحة المذكورة كانت في معظمھ    
لم تكن متسلسلة ومنظمة بل نصوص متفرقة ھنا وھناك وھي قریبة في ذلك من موقف 

وسبق أن ذكرنا بأن لائحة التعلیمات الخاصة بالغرفة . المشرع العراقي بھذا الصدد
ة المركزیة للمقاصة لم تعترف بحجیة البیانات الالكترونیة في المسائل الموضوعی

  والقانونیة بل اعترفت بالحجیة في ذلك للبیانات الورقیة فقط .
فضلاً عن ذلك فأن العمل بنظام المقاصة كان قد قسم في القانون المصري إلى ثلاثة 
اقسام عمل بالنسبة للحد الأقصى للمدة في تسویة بیانات الصكوك في نظام التقاص 

  .الالكتروني
لبنك المصري تعتمد على التبادل الورقي وھذا لا وكما أن المقاصة الالكترونیة في ا 

  یتماشى مع المقاصة الالكترونیة وبیاناتھا التي نظامھا الكتروني ولیس ورقي.
ضمن التقییم لنظام التقاص في القانون مصري انھ اي نزاع بین اطراف  لذا نجد من

اخلي بین نظام التقاص سواء المصرف الدافع أو المصرف المرسل یتم تسویتھ بشكل د
الاطراف أنفسھم من دون تحمل أي طرف المسؤولیة عن أي مشكلة أو أي نزاع، في 

  حین لا توجد غرفة مركزیة للتقاص . 
في حین نجد ان المشرع الأردني كان أكثر تنظیماً في الكثیر من الأمور حتى في التحكیم 

تكلیف غرفة التقاص في ، عند أي نزاع اما بالنسبة للتجربة المصریة بھذا الصدد، فقد تم 
حل أي نزاع بین البنوك الاعضاء ولم یتم تعریف نظام المقاصة الالكتروني ، ولا تحدید 
التزامات ،ومسؤولیات اطراف النظام من قبل المشرع المصري تماماً كما فعل المشرع 

  العراقي مقارنة بموقف المشرع الأردني المتطور في ھذا الشأن.
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  كالیات القانونیة التي تعترض نظام المقاصة الالكترونیةالاش: المبحث الثاني
Legal problems facing the electronic clearing system 

ان تطبیق أي نظام لا یخلو من المشاكل القانونیة خاصة اذا كان ھذا النظام حدیث      
 النشأة ،والتطبیق ،ومن اول ھذه المشاكل التي سنبحث فیھا ھي مدى حجیة الصك

بصورتھ الالكترونیة تلك الصورة التي ھي أساس التعامل في نظام التقاص الالكتروني 
إذ لا تتم عملیة التقاص بین أطراف النظام إلا من خلالھا اي سیتم البحث في مشكلة أدلة 
المحررات الالكترونیة في الاثبات ،وذلك في المطلب الاول ، اما المطلب الثاني فسنسلط 

شكلة عدم تنفیذ المصرف الدافع لمضمون صك المصرف المرسل الضوء فیھ على م
،وذلك لمعرفة فیما أذا كان على المصرف الأول الانصیاع لما یطلبھ المصرف المرسل 

  بما یتعلق بالصك من عدمھ ، وھل أن ذلك یمثل مشكلة قانونیة تحتاج إلى حل أم لا؟.
نیة المتفرقة التي تعترض نظام أما المطلب الثالث فسنعرض فیھ عن بعض المشاكل القانو

المقاصة مثل ظاھرة أعادة بعض الصكوك بلا معالجة  لما ورد فیھا وھي ظاھرة 
  -:الصكوك المرتجعة مع بعض المشاكل الأخرى وكالاتي

  مدى حجیة الصك الالكتروني وصورتھ في نظام المقاصة الالكترونیة: المطلب الأول
The validity of the electronic instrument and its copy in 
the electronic clearing system 

ان التعامل مع الصور الالكترونیة للصكوك ھو أھم ما یمیز نظام المقاصة     
الالكترونیة وذلك یقودنا الى تساؤل مھم وھو فیما اذا كان بالإمكان اعتبار تقدیم صورة 

الدافع او حتى غرفة الصك الالكترونیة سواء من المصرف المرسل او المصرف 
ة أثناء التراع بين المقاصة في البنك المركزي بمثابة تقدیم الصك الاصلي من عدمھ خاص

او طلب أي جھة مختصة قضائیاً، فھل یُعد الصك الالكتروني ان لھ حجیة  ،اطراف التقاص
بيانات قانونیة كحجیة الصك الورقي بحیث یمكن للقضاء الاعتماد علیھ ،وعلى ال

لتي تتم عليه أثناء عملية ؟ واین یتم خزن الصك والبیانات والإجراءات ارونية المخزونة فيهالالكت
؟ وھل یمكن للسجل الالكتروني أن یحوز الحجیة القانونیة ؟ التي ھي ذاتھا المثیلة التقاص

  الورقي؟.
راقي أن صورة الصك الالكتروني تُعد وفقاً لقانون التوقیع والمعاملات الالكترونیة الع   

وإذ تم . وتحدیداً وفقاً (للمادة الأولى الفقرة عاشراً) مستند الكتروني ٢٠١٢لسنة  ٧٨رقم 
 منح المستند الالكتروني الحجیة القانونیة في الاثبات التي لمثیلھ الورقي وذلك وفقاً للمادة

نیة /أولاً) منھ، والتي جاء فیھا ( تكون للمستندات الإلكترونیة والكتابة الإلكترو ١٣(
والعقود الإلكترونیة ذات الحجیة القانونیة لمثیلاتھا الورقیة) وذلك بتوفر الشروط الاتي 

  -ذكرھا:



  ٢٢٠  
 
 

ا ــ أن تكون المعلومات الواردة فیھ قابلة للحفظ والتخزین وبالإمكان استردادھا في أي 
مھا وقت. ب إمكانیة الاحتفاظ بھا اي المعلومات بالشكل الذي تم انشائھا وارسالھا واستلا

بھ او باي شكل یسھل إثبات دقة المعلومات التي وردت فیھا وذلك عند إنشائھا أو 
  إرسالھا او تسلمھا، وبما لا یقبل التعدیل بالإضافة او الحذف.

ــ أن المعلومات الواردة فیھا دالة على من ینشئھا أو یتسلمھا كذلك تاریخ ووقت ٢
المقارنة مثل مصر والأردن حیث تم منح  أرسالھا أن ھذا الاتجاه ھو ذاتھ اتجاه الدول

الكتابة، والمحررات الالكترونیة ذات الحجیة الممنوحة للمحررات الورقیة وذلك في 
/أولاً) في قانون التوقیع ١٣أغلب التعاملات المدنیة والتجاریة حیث تقابل (المادة  

لكتروني المصري ع الامن قانون التوقی )١٥والمعاملات الالكترونیة العراقي احكام (المادة 
إذ جاء فیھا بأن الكتابة الالكترونیة والمحررات الالكترونیة في نطاق  ،٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم 

المعاملات التجاریة والمدنیة، والاداریة ذات الحجیة القانونیة المقررة للكتابة والمحررات 
التنفیذیة لھذا القانون،  الرسمیة والعرفیة وفقاً للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة

ة ) من قانون التوقیع والمعاملات الالكتروني٧مادة ) السابقة (لل١٥و ١٣( وتقابل المواد
  ) والتي كان قد ورد  فیھا الآتي:۲۰۰۱لسنة  ٨٥الأردني المرقم (

والرسائل الالكترونیة ،والتوقیع الالكتروني كلھا  ،والعقد الالكتروني ،السجل الالكترونيا ــ 
منتجة للآثار القانونیة نفسھا ،والمترتبة على الوثاق ،والمستندات الخطیة ،والتوقیع 
الخطي بموجب احكام التشریعات النافذة من حیث الزامھا لأطرافھا او صلاحیاتھا في 

  الاثبات.
ب ـ لا یجوز اغفال الاثر القانوني لأي لما ورد في الفقرة (أ) لأنھا أجریت بوسیلة 

اتفاقھا مع احكام ھذا القانون. وعلى اساس ما تقدم ذكره یتضح لنا بان  الكترونیة شرط
صورة الصك ،وبیاناتھ الموجودة فیھ ،والتي تم إدخالھا عبر نظام التقاص من قبل 

مصرف الدائن) الى (المصرف الدافع) مصرف المدین، وذلك عبر ( المصرف المرسل
، وكذلك أي إجراء یتم على ھذه موجود فيه واي بيان ،فة المركزية للمقاصة الالكترونيةالغر

أو المحتفظ بھا لدى غرفة المقاصة في  ،والمخزون ،رة خلال عملية التقاص الالكترونيالصو
البنك المركزي تُعد ھي المستند الالكتروني النھائي المعتمد، وبذلك تكون لھ الحجیة 

  القانونیة مثل الصك الاصلي تماما.
أنھ لابد من توفر الشروط السابق ذكرھا أنفا ،وبخلافھ لن تُعد  ولكن كما اسلفا سابقاً   

، ومن ثم لن تحوز تلك الصورة ي هي المستند الالكتروني النهائيصورة الصك الالكترون
  للحجیة القانونیة في الاثبات والموجودة في الصك الأصلي.

انات الخاصة بھ ومن البدیھي أن یتم حفظ الصورة النھائیة للصك الالكتروني والبی   
والمرافقات المتعلقة بھ إن وجدت في سجل الكتروني بشكل منظم ،ومسلسل في 
الاجراءات التي تتم علیھ خلال عملیة التقاص الالكتروني وذلك للحیلولة دون فقدانھا ،أو 
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ضیاعھا ،أو تلفھا إذ یمكن استرجاع ملف عملیة التقاص الالكتروني بالكامل من ھذا 
ني. وذلك في حالة طلبھ من أحد الجھات المختصة وخاصة عند حصول السجل الالكترو

  نزاع بین اطراف النظام.
) ٢٠١٢لسنة  ٧٨(رقم  ولكن لم یعرف قانون التوقیع والمعاملات الالكترونیة العراقي  

السجل الالكتروني، ومن ثم لم ینص على منحھ الحجیة القانونیة في الاثبات أسوة بمثیلھ 
  ضح صریح .الورقي بشكل وا

لكننا بالإمكان أن نستشف حجیة السجل الالكتروني و ذلك من خلال التمعن والتدقیق    
اولاً ) من قانون التوقیع والمعاملات الالكترونیة العراقي أعلاه.  ١٣في أحكام (المادة 

والتي نصت بانھ تكون للمستندات والكتابة الالكترونیة والعقود الالكترونیة ذات الحجیة 
....ب/ أن تكون المعلومات ا توفرت الشروط الآتية: .قانونیة لمثیلاتھا الورقیة وذلك اذال

الواردة فیھا قابلة للحفظ والتخزین بحیث بالإمكان استرجاعھا في أي وقت لذا ومن خلال 
ھذا النص فأنھ یمكن أن نستنبط ان المستند الإلكتروني لا یمكن ان یعطي الحجیة 

  -للمستندات أو المحررات الورقیة الا اذا توافر أمرین ھما :القانونیة الممنوحة 
/ اذا كانت المعلومات الواردة فیھ قابلة للحفظ والتخزین لذا فان حفظ صورة المستند الاول

الالكتروني وما علیھ من معلومات یجب ان یكون في سجل الكتروني حتى یكون 
  تھ الواردة فیھ.بالإمكان أن نرجع الى المستند الالكتروني ومعلوما

، ھو من خلال النص نفسھ في ستنتج منه حجية السجل الالكترونيالثاني/ الذي یمكن ان ت
/ اولاً) إذ وردت عبارة الكتابة الالكترونیة وبما ان السجلات الالكترونیة عبارة ١٣(المادة

لقانونیة عن معلومات تتم بكتابة الكترونیة فأن تلك السجلات الالكترونیة لھا من الحجیة ا
في الأثبات التي للمستندات ،والمحررات الورقیة وذلك على الرغم من عدم النص على 

  ذلك صراحة من قبل القانون المذكور.
ونستنتج من ذلك بأنھ یمكن الاعتماد على السجلات الالكترونیة في الاثبات ما بین     

جاریة الورقیة ومن ثم المصارف أطراف نظام التقاص الالكتروني بدلاً من الدفاتر الت
  بالإمكان اعتمادھا في الاثبات أمام الجھات القضائیة المختصة.

من القانون اعلاه فیھا حل أولي یمكن  / أولاً) ١٣، أذ أن (المادة ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي
استنباطھ فیما یخص حجیة السجل الالكتروني لكنھ لیس حل اخیر، مقارنة بتشریعات 

یل المثال عندما نأتي لقانون المعاملات الالكترونیة الأردني (رقم أخرى، فعلى سب
)وتحدیدا المادة ( الثامنة منھ) إذ نجد أن موقف المشرع الاردني كان  ٢٠١٥لسنة١٥

  أكثر وضوحاً ودقة بھذا الصدد عندما قام بتعریف السجل الالكتروني.
لا تقف عند استنباط أثبات  ونجد بالاستناد على ما تقدم ذكره، بأن المسألة یجب ان   

حجیة السجل الالكتروني بالاعتماد على وجود خاصیتي حفظ البیانات الالكترونیة 
،وخاصیة الكتابة الالكترونیة  فحسب ، أنما المسألة ابعد من ذلك بكثیر إذ لابد من توفر 
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ة أمور أخرى لاستكمال ھذا الاستنباط وبخلاف ذلك لن یحوز السجل الالكتروني الحجی
  -القانونیة في الاثبات ومن ھذه الأمور :

اولاًــ ان یكون الخزن للمعلومات الواردة في السجل بالشكل الذي یسمح باسترجاعھا في 
أي لحظة، إذ لابد أن یكون متسلسلاً ،ومؤرخ ،ومنظماً ،وذلك حتى لا یختلف مع أولیات 

  الملفات سجل الكتروني آخر.
ن ،والحفظ بالشكل الذي نص علیھ القانون ،ولیس حفظ ثانیاً ــ لابد من أن یكون الخز

وخزن عادي، إنما بالشكل الذي تم ارسالھ ،او انشاؤه ،او تسلمھ ،او بالشكل الذي یسھل 
  اثبات دقة المعلومات التي وردت بھ عند تلك الحالات.

مھا، إذ ثالثاً ــ لابد أن تدل المعلومات الواردة في السجل على من أنشاھا ،وارسلھا ،واستل
لا یمكن انكارھا، علاوة على تاریخ ،ووقت الإرسال ،والاستلام وجمیعنا یعلم أھمیة 
تشخیص ھویة المرسل ،والمستلم ،والمنشئ ، مع وقت ،وتاریخ الإرسال ،والاستلام 
،وما یترتب على ذلك من آثار قانونیة، وذلك لیتم الاحتجاج بالمضمون أعلاه في مواجھة 

  نزاع .المدعى علیھ عند ال
ومما سبق ذكره نجد بإمكان أحد طرفي الدعوى تقدیم السجلات كحجة في الاثبات ،     

وبالمقابل للطرف الاخر اثبات عكس ما ورد فیھا، وذلك بكافة طرق الاثبات ، وعند 
  الشك او الخلاف یحال السجل للقضاء للبت فیھ.

، وبخلافھ لن تكون ھناك حجیة  واخیراً فلابد للسجل الالكتروني من جھة تقوم بتوثیقة    
) من قانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة ١٥قانونیة ، وذلك وفقاً (للمادة الاولى فقرة 

  العراقي، إذ قام المشرع بتعریف ھذه الجھة.
وفیما یخص التشریع الأردني فقد منح الحجیة للسجل الالكتروني وذلك وفقاً (للمادة    
  عاملات الالكترونیة الأردني./ ب) من  قانون الم ٣٢
ومما سبق نأمل من المشرع العراقي ان یحذو حذو المشرع الاردني في ،وضوحھ ،و    

دقتھ في تعریف ،ومنح الحجیة القانونیة المشروطة للسجل الالكتروني وانعكاس ذلك 
  أیجاباً على نظام التقاص الالكتروني بشكل عام.

وفي القانون  ) سنة،١٥رونیة في القانون الأردني( ان مدة الاحتفاظ بالسجلات الالكت  
ديد مدة لذلك في القانون )، ولم یتم تحسنة ٢٠الإماراتي فأن المدة القانونیة للاحتفاظ ھي (

. لذا نأمل من المشرع العراقي تحدید مدة طویلة نسبیاً للاحتفاظ بالسجلات العراقي
،ومدین ،وأطراف نظام عملاء من دائندون ضياع حقوق الالالكترونیة ،وذلك للحیلولة من 

المقاصة، خاصةً إذا علمنا بأن السجلات الالكترونیة لیست مثل السجلات الورقیة فلا 
تأخذ حیزاً ،ولا تتعرض للتلف السریع،والفقدان عكس حالة الأوراق المكتوبة بالحبر 

والمتوافرة وعلى الرغم من أن المستند الالكتروني المتمثل بصورة الصك الالكترونیة ،
فیھا الشروط القانونیة الواجب توافرھا في قانون التوقیع والمعاملات الالكترونیة 
العراقي، بإمكانھا أن تحوز الحجیة القانونیة الممنوحة لمثیلھا الورقي إلا إنھ ضمن 
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، لأن في ھذا الاحتفاظ تفاظ بأصل الصك في المصرف المرسلتعلیمات المصارف یشترط الاح
لوقت اللازم في تحریات البحث عنھ ،وذلك عند حدوث نزاع یستوجب تقدیمھ اختصاراً ل

للقضاء، كما أن أصل الصك مھم للغایة خاصة عند مقارنتھ مع الصور المحرفة عنھ 
  سواء بالتعدیل ،أو الإضافة .

وعلى اساس ما تقدم ذكره یكون في حال لم یتم حل النزاع ودیاً بین اطراف نظام      
لكترونیة، أو بالتحكیم من قبل غرفة التقاص في البنك المركزي كما وضحنا المقاصة الا

ذلك سابقاً وكیف أن المشرع الأردني متقدم في ذلك أذا ما قارناه بموقف المشرع العراقي 
  ، الذي لم ینص على التحكیم أصلاً.

وحتى  لذا فلابد من توفر الشروط القانونیة في المستندات والسجلات الالكترونیة ،   
توثیقھا من قبل جھات التصدیق لا تحوز الحجیة القانونیة المطلوبة في الاثبات مالم یتم 
التوقیع الكترونیا علیھا ، إن المشرع العراقي عرف التوقیع الالكتروني في قانون التوقیع 
والمعاملات الإلكترونیة وتحدیدا (المادة الرابعة)منھ بأنھ (علامة شخصیة تكون على 

وف ،وارقام ،او رموز ،او إشارات ،أو أصوات ،أو غیرھا ولھا طابع متفرد شكل حر
یدل على نسبتھ الى الموقع ،ویكون معتمداً من جھة التصدیق ) ،والمشرع بذلك لم ینص 
سوى على شطر من الغایة الحقیقیة للتوقیع الا وھو نسبة التوقیع الى الشخص الموقع من 

وھو انھ" یعبر أولاً وأخیراً عن ارادة الموقع  دون الشطر الاخر المھم بشكل كبیر
  ورضاه ،عن ما ھو مكتوب من قبلھ أو إلیھ".

) من قانون المعاملات الالكترونیة  ٢وتقابل المادة المذكورة في أعلاه ، أحكام (المادة    
) الذي قام بتعریف التوقیع الالكتروني بأنھ  (عبارة عن  ٢٠٠١لسنة  ٨٥الأردني (رقم 

او أرقام ،او رموز،او إشارات او غیرھا ، حیث تكون مدرجة بشكل الكتروني حروف ،
او رقمي او صوتي ، او اي وسیلة مماثلة من رسالة معلومات  ،او مضافة لھا ،أو 
مرتبطة بھا ، ولھا طابع یسمح بتحدید ھویة الشخص الذي وقعھا و یمیزه عن غیره من 

  اجل توقیعھ وبغرض الموافقة على مضمونھ).
ویتبین لنا  بأن المشرع الاردني كان قد ذكر كل الغرض من التوقیع الالكتروني ،    

والمتمثل بتشخیص ھویة الموقع أولاً، مع إبراز دور ذلك التوقیع في تأكید رضاه ثانیاً. 
)  ٢٠٠٤لسنة  ١٥أما المشرع المصري في قانون التوقیع الالكتروني المصري (رقم 

لكتروني مماثل لتعریف المشرع العراقي من حیث انھ اغفل اھم فكان تعریفھ للتوقیع الا
  وظیفة للتوقیع وھو دلیل رضاه الكامل عن مضمون ما تم التوقیع علیھ.

وبتطبیق ذلك على نظام المقاصة الالكترونیة  فلابد من توقیع للصك الالكتروني ،    
مصرف المرسل حیث یكون بالإمضاء الرقمي كما توجد اختام على وجھ الصك من ال

،وذلك على الصك الالكتروني الصادر الى غرفة المقاصة الالكترونیة في البنك 
المركزي، والمھم ھنا أنھ ومن دون ھذا التوقیع الالكتروني یفترض إلا یكون للصك 
حجة قانونیة في الاثبات.، إذ لا توجد صورة واحدة للتوقیع الالكتروني ،وانما توجد 
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وقیع بالقلم الالكتروني، والبصمة الالكترونیة ، بالعین أو الإصبع ، انواع متعددة منھ الت
  وھناك التوقیع البیو متري والرقمي والعدید من الأنواع الاخرى.                                         

لذا ما یھمنا معرفتھ  ھو نوع التوقیع الالكتروني المستخدم في نظام التقاص    
  ون ھنا بالإمضاء الرقمي.الالكتروني إذ یك

وتأكیداً على ما تم ذكره سابقاً لذا لا یحوز التوقیع الالكتروني في نظام التقاص  
   -، إلا إذا توفر شرطین :القانونية الالكتروني الحجیة

  اولاً : أن یكون معتمداً من جھة التصدیق.
                                                                                   ثانیاً : ان تتوفر فیھ شروط معینة.                             

  وھذه الشروط مطلوبة بشكل عام سواء في العراق او مصر والأردن، أو بقیة الدول.   
وعودة على ذي بدء فعلى الرغم من ان قانون التوقیع الالكتروني العراقي عالج مسألة    

یة بأن منح المستند الالكتروني نفس الحجیة للمستند الورقي وفقاً ( للمادة الحجیة القانون
/اولا ) منھ ، لكن مع ذلك نجد أن تعلیمات المقاصة الالكترونیة العراقیة لسنة  ١٣

أكدت على ان یحتفظ المصرف المقدم بأصل الصك لتقدیمھ للجھات المختصة  ٢٠١٠
رھا، لكن ما یھمنا الان ھو احتمال حصول عند النزاع وذلك، لأسباب عدیدة ، سبق ذك

اولاً) منھ، في كل من  ١٣التباس كبیر خاصة إذا ما توفرت الشروط التي تطلباھا (المادة 
صورة الصك الموجودة لدى المصرف المرسل ،والمصرف الدافع، إذ لم یحدد كل من 

قاصة ) ،وتعلیمات الم٢٠١٢لسنة  ٧٨قانون التوقیع الالكتروني العراقي (رقم 
، أي صك منھما یتم ٢٠١٠الالكترونیة الصادرة من البنك المركزي العراقي لسنة 

اعتماده كحجة قانونیة في الاثبات بحیث یصلح لأن یتم تقدیمھ الى الجھات المختصة 
وھذا نقص تشریعي ، نأمل من المشرع العراقي الالتفات لھ للحیلولة من دون حصول 

  أي لبس في الموضوع. 
نؤید الرأي الذي یذھب بأن یتم اعتماد النسخة الموجودة في غرفة التقاص  ونحن     

الالكتروني في البنك المركزي والتي فیھا السجلات الالكترونیة للنظام، لان فیھا یتم 
اختزان كافة التفاصیل الدقیقة مع التواریخ الخاصة بنظام المقاصة ومعاملاتھ كما أنھا 

مصارف وتمثل اعلى الھرم القانوني لھا، ونجد من الجھة المشرفة والتنظیمیة لل
ضروري كذلك تخصیص تعلیمات بذلك، حتى یكون موقفھ أسوة بما فعل المشرع 

بأن نص على ذلك بشكل مباشر من خلال تعلیمات المقاصة  الأردني بھذا الخصوص
سنة ل ٢٩، (رقم ية المصريةأما عن تعلیمات المقاصة الالكترون الالكترونیة الاردنیة.

)منھ، إذ جاء فیھا ان یتم أنشاء ملف إلكتروني بنتائج  ٢١تحدیداً (المادة و )٢٠٠٨
المقاصة الخاصة بكل عضو مع ارسال ذلك الملف معزز بالنتائج عبر شبكة الربط، وھو 

  بذلك شبیھ بموقف المشرع العراقي.
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  رسلامتناع المصرف الدافع عن العمل بمضمون صك المصرف الم: المطلب الثاني
The paying bank’s refusal to act on the content of the 
sending bank’s instrument 

ھناك مشكلة أخرى قد تعترض نظام التقاص الالكتروني، ھو اعتراض المصرف    
 ،أو المصرف الدافع ،على مضمون صك المصرف المقدم المسحوب علیھ (مصرف المدین)

وتأثيره ا ینعكس ذلك على تأخیر في صرف الصك (مصرف الدائن) لأي سبب كان  وم
  وكذلك على سمعة المصرف على حد سواء.  ،سلباً على مصالح العملاء

لسنة  ٧٨وحسب ما جاء في قانون التوقیع والمعاملات الالكتروني العراقي (رقم    
  منھ. )١٨وتحدیدا ما ورد في الفقرتین (ثانیاً، ثالثاً) من (المادة  ،الفصل الخامس )٢٠١٢

ادرا عن الفقرة ثانیاً) من المادة أعلاه  فأن المستند الالكتروني یُعد ص( فبالنسبة لأحكام   
او نیابة عنھ ،أو بواسطة وسیط الكتروني معد للعمل اوتوماتیكیا  ،الموقع سواء اذا صدر منه

لاه من بواسطة الموقع نفسھ أو من ینوب عنھ، وعلیھ فأن رسالة البیانات وفقاً لما ورد أع
) ١٨المؤكد انھا صادرة عن المصرف المرسل ،او المقدم، أما (الفقرة ثالثاً) من (المادة 

للمرسل الیھ ان یعتبر المستندات الالكترونیة صادرة من ( أعلاه فقد نصت على انھ
  -الموقع وأن یتصرف على ھذا الأساس في أي من الحالات التالیة) :

تخدم نظام معالجة معلومات سبق وان تم الاتفاق مع أــ أذا كان المرسل الیھ قد اس  
الموقع  المرسل لاستخدامھا في ھذا الغرض، وذلك للتأكد من ان المستندات الالكترونیة 

  صادرة عن المنشئ الموقع.
ب ــ في حالة إن المستندات التي وصلت للمرسل الیھ ، كانت ناتجة عن إجراء قام بھ 

عنھ ومخول بالدخول الى ھذه الوسیلة الالكترونیة  شخص تابع للموقع ، أو من ینوب
  وذلك لتحدید ھویة المنشئ أو الموقع. .

) أعلاه قد تحقق في نظام ١٨وعلى اساس ما تقدم  نجد ان المطلوب ضمن (المادة 
   -المقاصة الالكترونیة  من خلال الأمرین أدناه :

إلى نظام المقاصة  أن انضمام اطراف النظام  المرخصین من البنك المركزي ،- ١
  الالكترونیة لھو دلیل على تعاملھم معھ من خلال برمجیات وانظمة موحدة مشتركة.

ان جمیع اطراف التقاص تعمل تحت إشراف البنك المركزي وتابعة لھ في كل - ٢
تعلیماتھ وذلك بصفتھ أعلى الھرم القانوني لھا ،وبھذا تكون جمیعھا مسؤولة امامھ 

لیة عقدیة والبعض الآخر یعتبرھا مسؤولیة ناشئة عن علاقة فالبعض یعتبرھا مسؤو
تنظیمیة خاصة المھم في ذلك ھو حالة المسؤولیة ذاتھا ومن المؤكد بأننا نرجح المسؤولیة 

  العقدیة.
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ولذا فأن المصرف المسحوب علیھ مخیر في الالتزام بمضمون رسالة البیانات المرسلة  

ھنا مفسراً، ونقصد انھ تخییري ولیس  من المصرف الموقع من عدمھ، لأن النص
  وجوبي فلم یقل المشرع على المصرف المسحوب علیھ بل للمصرف المسحوب علیھ.

وقد یكون في عدم تنفیذ المصرف المسحوب علیھ لمضمون رسالة بیانات ،او صورة 
الصك المصرف المقدم قد یكون ناتج عن خطأ وقع فیھ. وعلیھ یتحمل وحده المسؤولیة 

  لذلك .تبعاً 
بالنسبة لموقف المشرع الاردني نجد بأنھ قطع أي جدل ممكن أن یحصل تماماً ولكن 

  -كیف حدد موقفھ ؟ للإجابة عن ذلك نجد بأن المشرع الاردني اتخذ موقفین لحسم الأمر:
رقم ) من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني (١٥المادةالموقف الأول ــ من خلال نص (

من قانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة أعلاه،  ١٨والتي تقابل المادة  )،۲۰۰۱لسنة  ٨٥
  وینطبق علیھا ما ینطق على المادة المذكورة من شروط واحكام.

) من تعلیمات المقاصة الالكترونیة الفقرة د ٣المادةالموقف الثاني ــ  من خلال نص (
تقدم أي عضو بإرسالھا الى اي  الاردنیة والتي تنص على انھ (تعد أي رسالة الكترونیة

عضو آخر عبر نظام التقاص الالكتروني بأنھا صادرة من مرسلھا وملزمة لھ، وتخول 
لذا نجد ان النص المادة  أعلاه جاءت على وجھ  المرسل الیھ بالتصرف على ضوئھا)،

   الوجوب ولیست على وجھ التخییر.
) لم ٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم لكتروني (أما المشرع المصري وفیما یخص قانون التوقیع الا   

یقم بوضع نص حاسم للجدل على غرار ما فعلھ المشرع الاردني، بحیث یمكن ان 
تعتمدھا الاطراف عند تبادل ارسال رسائل البیانات بین اطراف النظام ونأمل من 
المشرع العراقي ان یحذو حذو المشرع الأردني بإصدار تعلیمات مشابھة في كافة 

  یمكن أن تحسم الجدل في نظام المقاصة الالكترونیة. الأمور التي
  اشكالیة إعادة الصكوك المرتجعة وبعض المشاكل الأخرى: المطلب الثالث 

The problem of returning returned instruments and some 
other problems 

، بسبب   من البدیھيً ظھور العدید من الاشكالیات عند تطبیق اي نظام تكنلوجي جدید   
ومن الطبیعي بمكان أیضاً ان یتم ارجاع بعض الصكوك وعدم الموافقة  ٠حداثة العمل بھ

على  الوفاء بھا ، وھذا من شأنھ ان ینعكس سلباً على مصالح العملاء والمصارف في أن 
واحد، فبالنسبة للعملاء ان اي تأخیر بالصرف یُعد تعطیل لمصالحھم، خاصة وان نظام 

  صلاً لتحقیقھا بسرعة ودقة متناھیة.المقاصة جاء ا
ویمكن أن نجمل بعض الأسباب على سبیل المثال فقط لا الحصر والتي تحول من دون 

  الوفاء بمبلغ الصك او التأخیر في تنفیذ ذلك و كما یأتي:
  رصید الصك ربما لا یخص الساحب ، او لیس لدیھ وكالة قانونیة وتخویل بذلك. - ١
  ء یكفي الصرف اصلاً.عدم وجود مقابل للوفا ٢
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  تكرار مرات تقدیم الصك حتى تجاوزت الحد المسموح بذلك قانوناً. - ٣
  تقادم التاریخ الذي یجب تقدیم الصك خلالھ . - ٤
  ھناك على سبیل المثال نقص كبیر في المعلومات المطلوبة في الصك قانوناً. - ٥
الاعتماد علیھا  عدم وجود نسخة أو صورة واضحة للصك تفي بالغرض بحیث یمكن - ٦

  في الوفاء لمطابقتھا كافة الشروط المطلوبة.
  وربما یرجع سبب إعادة الصك الى وجود خلل في نظام المصرف.  - ٧

في  ٥٩٣٢٣إذ حددت التعلیمات الصادرة من البنك المركزي العراقي (رقم    
لنظام ) والمتعلقة بنظام المقاصة الالكترونیة قواعد واصول العمل بھذا ا١٩/٨/٢٠١٠

فأنھا الزمت جمیع المصارف بالتقید بھا، مع اتخاذ كافة الإجراءات فنیاً ومالیاً بصددھا 
وذلك لیتم تطبیق العمل بموجبھا على أحسن مستوى ،كما منعت المصارف جمیعاً من 
تكرار رقم اي صك في نفس المصرف ،أو الفرع ،ولنفس حساب الشخص لأكثر من 

رفضه من  لیھ عند العمل بنظام المقاصة الالكترونیة إذ یتممرة ، لأن ذلك ھو المتعارف ع
اذا تكرر قراءة الصك أكثر من مرة واحدة ، ثم یتم معالجتھ من قبل جهاز قارئ الصكوك (

) وھو جھاز یختلف عن الجھاز يتم تعديله وإدخاله في جهاز قارئالخلل أو تكملة النقص أو 
داً حیث یرفض الجھاز السابق ذلك.  وعندما السابق  یدخل فیھ الصك لنظام المقاصة مجد

یدخل الصك لجھاز القارئ الجدید عندئذ یكون الفرع الذي دخل بھ الصك ھو المسؤول 
عن حفظ صورة ھذا الصك لدیھا مع الاحتفاظ بأصل الصك ایضاً وتخزین البیانات إذ إن 

میة نظام المقاصة وأھ ،ها لا يمكن أن تقلل من شأن فوائدارجاع الصكوك من دون الوفاء ب
  الالكترونیة الذي كان ومازال یُعد طفرة نوعیة في مجال التطور.

ان النظام المقاصة الالكترونیة فیھ من دقة وقلة تكلفة وسرعة في الانجاز، إذ انھ كان    
قد حدد بشكل كبیر ظاھرة رجوع الصكوك وقلل من اسبابھا واختصر الجھد والكثیر من 

كانت للمقاصة الیدویة والآلیة ، ولكن ھذا كلھ لا یمنع أن ھناك بعض الآثار السلبیة التي 
الصكوك التي تم اعادتھا من دون وفاء، إذ یقع على البنك المركزي كافة الاعباء لمعرفة 
الاسباب الحقیقیة التي تعود لإعادة الصكوك وذلك للحیلولة من دون تكرار ذلك، وخوفاً 

ف ،وكذلك الحد من ھذه الظاھرة ،وفي حالة رفع على مصالح العملاء ،وسمعة المصار
دعوى على فرع ،او مصرف عضو في النظام ،وذلك بسبب عدم الوفاء بقیمة الصك لقد 
 تم وضع علاج لذلك من قبل المشرع الأردني بفرض غرامة من قبل البنك مركزي

ود لخطا خاصة اذا كان السبب في الإعادة غیر مبرر قانوناً ،أو یع ٢٠١٣وذلك في عام ،
خمسة آلاف دینار اردني على كل جلسة مقاصة  ٥٠٠٠المصرف نفسھ ،والغرامة بقیمة 

یتم فیھا إعادة الصكوك ،ولیست الغرامة على كل صك معنى ذلك أن الغرامة یتم فرضھا 
  بغض النظر عن عدد الصكوك التي لم یتم الوفاء بھا.

ترونیة في القانون  المصري وعند الاطلاع على ملاحق لائحة غرفة المقاصة الالك   
نجد ان لوائح المصرف كانت قد بینت اسباب رفض ،او اعادة الصكوك ،وارجعتھا الى 
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اسباب فنیة ،واسباب تخص تعلیمات المصرف ذاتھ  ولكن ما ھو شكل الخطأ المتصور 
،والذي یمكن ان ینتج من المصرف لیتسبب في إعادة الصكوك من دون وفاء؟ . ان 

في أن المصرف الذي یقدم الصك للوفاء الى المصرف المسحوب علیھ  الإجابة تكمن
عبر غرفة المقاصة الالكترونیة في البنك المركزي  یقع علیھ عبئ فحص ،وتدقیق الصك 

او  ،وعليه فلابد أن يتحمل اي اونفنیاً ،وقانونیاً من ثم تصویر الصك من الامام ،والخلف ،
ن المشرع العراقي ،والمشرع المصري أیضاً، أن او أي خلل في ذلك ،ونأمل م ،تقصير

یحذوا حذو المشرع الأردني بوضع غرامة بالدینار العراقي والجنیھ المصري لوقف ،او 
على الاقل تقلیل ظاھرة إعادة الصكوك بلا وفاء مما قد یؤدي إلى عزوف المتداینین عن 

  لمالیة المتقابلة.  اللجوء إلى نظام المقاصة الالكترونیة في إسقاط التزاماتھم ا
ومن المشاكل القانونیة التي من الممكن أن تعترض المعاملات المالیة بشكل عام على    

اعتبار أن نظام المقاصة أحد المعاملات المالیة، ھو( امكانیة أن یكون ھناك اختلاف أو 
فارق بین الكشف الصافي ،و الكشف الإجمالي في نظام المدفوعات) ، لكن ھذا الأمر 
نادر الحدوث في صورة الصك الضوئیة لنظام التقاص الالكتروني، والسبب في ھذا 
یعود أن الصك الذي یقدم من المصرف (أ) مثلا الى المصرف (ب ) ھو إما( صك 

  صحیح غیر صحیح).
  )Conclusionالخاتمة       (

تكنلوجیة  ان نظام المقاصة لإلكترونیة ،ھو نظام قانوني مالي یتم تنفیذه بأتباع طرق   
حدیثة، إذ ان ھذا النظام ھو أحد طرق انقضاء الالتزام بما یعادل الوفاء ،عندما یتم إسقاط 
دینین متقابلین بین المتداینین ،عن طریق آلیة نظام تكنلوجیة حدیثة یساھم في إتمامھا 

  مصرف او اكثر.
وساط المالیة من أن النظام المذكور آنفاً، یُعد من المفاھیم الجدیدة المطبقة في الأ   

مؤسسات و مصارف، إذ أن أساسھ القانوني ھو المقاصة العادیة التقلیدیة المنصوص 
.وبما أنھ نظام حدیث فلم یتم النص ١٩٥١لسنة٤٠علیھا في القانون المدني العراقي رقم 

علیھ بقانون مستقل خاص ،او ضمن قانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة العراقي رقم 
  ،ولم یٌعمَل ملحق بھ ضمن القوانین المذكورة آنفاً.٢٠١٢لسنة٧٨
ومما سبق فكان لابد من تطویع القواعد العامة على ھذا النظام لاستنباط الحلول    

القانونیة لھ ، وعلى سبیل المثال لا الحصر، لا توجد نصوص بخصوص المسؤولیة 
ان و لا مكان التعاقد القانونیة لأطراف النظام موضوع البحث ،كما لم یتم تحدید زم

وتأثیرھما المعروف على التعاقد، كما لم یتم تحدید آثار النظام القانونیة ونطاقھ ولا حتى 
  موانعھ.

فكان لابد من تطویع بعض القواعد العامة على ھذا النظام لتلافي النقص التشریعي    
  الشأن.الحاصل وھذا ما حاولنا  عملھ في خضم غیابھ ولیس ندرة الكتابة بھذا 

ومما تقدم ذكره فقد توصلنا من خلال بحثنا ھذا الى عدة استنتاجات ، ومجموعة     
  توصیات بھذا الصدد ، وعلى النحو الاتي :
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  )(conclusionsاولا ــ الاستنتاجات        
  اوجزنا عدة استنتاجات لموضوع بحثنا ھذا ، وكما یأتي :  
تكنلوجي حدیث العھد، ذو طابع قانوني مالي ـ أن نظام المقاصة الإلكترونیة ھو نظام ١

الكتروني وشكل متفرد، یھدف إلى إسقاط الدیون المتقابلة بین المتداینین بما یُعادل الوفاء 
عن طریق نظام مصرفي خاص یُشتَرط فیھِ قبل كل شيء ان  یكون عمل نظام المقاصة 

  -بالنقد حصراً من دون الاشیاء المثلیة ویُشترط معھا مایلي :
أـ  الكفایة المالیة النقد المشار الیھِ بما یزید ، أو یساوي على الاقل مبلغ الدین ،لیس فقط 

  بالنسبة لأرصدة المتداینین ،بل الكفایة المالیة للمصارف المشتركة في النظام ایضاً.
ب ـ  یُشتَرَط أن یكون لكلا المتداینین ،حساب مصرفي مستقل ،ولا یھم اذا كان ھذا 

  نفس المصرف ،او بین مصرفین أو اكثر. الحساب في
جـ ـ  لابد أن تكون كل المصارف اعلاه مشتركة في نظام المقاصة الالكتروني ،والمُنَظَم 

  من قبل البنك المركزي في الدولة التي تتعامل وفق ھذا النظام .
ھي ـ أن لنظام المقاصة الالكترونیة عدة انواع مثل المقاصة الرضائیة الالكترونیة ،و٢ 

الشائعة كما نتصور كما أن ھناك المقاصة القضائیة الالكترونیة التي لا نرى وجود مانع 
من حصولھا وذلك اذا كان ھناك نزاع أصلاً في وجود مبلغ الدین ،أو مقداره لیفصل 

  الحكم القضائي في ذلك. 
ـ نجد بان الأساس القانوني لنظام المقاصة الالكترونیة ھو المقاصة الرضائیة ٣
لاختیاریة لأنھا تصرف قانوني یقع بإرادة ورضا الطرفین المتداینین، وذلك من تاریخ ا

الاتفاق علیھا ،إذ لا یمكن أن یكون أساسھا المقاصة القانونیة لأنھا لیست واقعة مادیة كما 
  أنھا لا تقع جبرا بقوة القانون، ولا تسري بالأثر الرجعي من تحقق شروطھا.

تعترض نظام المقاصة ،ومن ثم فلابد من الاطلاع على تجارب ـ وجود مشاكل قانونیة ٤
  الدول المتقدمة في ھذا المجال مثل الاردن وذلك لتلافیھا .

ـ أن ألأثر القانوني لنظام المقاصة الالكترونیة ھو نفسھ الاثر القانوني للمقاصة العادیة ٥
ل منھ ،ولا یوجد ما یمنع ،و یمكن تلخیصھ في الإسقاط المتقابل لمبلغ الدین بالمقدار الاق

من تطبیق وتطویع قواعد نطاق وموانع المقاصة العادیة على نطاق وموانع المقاصة 
  الالكترونیة .

 Recommendations andثانیا ــ التوصیات والمقترحات     (
suggestions(  

  -على اساس ما تقدم ذكره نوصي ایجازاً بما یأتي :
قي تنظیم ملحق بالقانون المدني العراقي المرقم ــ نوصي ونأمل من المشرع العرا١

،لیتضمن بدوره جمیع المواضیع المدنیة المُستحدثة والتي لم یسبق  ١٩٥١لسنة ٤٠
تنظیمھا من قبل ، ومن ضمنھا نظام المقاصة الالكترونیة ،والمسؤولیة القانونیة المتفرعة 

البنوك أو المصارف ھو التزام عنھ وانواعھ مع نطاقھ وآثاره القانونیة ، واعتبار التزام 
بتحقیق نتیجة ،وعدم ترك الباب مفتوحاً لتكھنات الفقھاء والقضاء في ذلك، لأن ذلك 
سیؤدي بطبیعة الحال(وعلى سبیل المثال لا الحصر) الى اختلاف الحكم القضائي 
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ا الصادر بصدد المسؤولیة الناشئة عن عدم تنفیذ التزام المقاصة الالكترونیة ،أو تأخیرھ
  من دولة لأخرى ،بل من قاضي لآخر في نفس البلد. 

ــ نقترح على المشرع العراقي الى الإشارة الصریحة الى نظام المقاصة الالكترونیة ٢
ضمن الفصل السابع من قانون التوقیع والمعاملات الالكترونیة العراقي ،رقم 

اكثر عنھ مع ،وإصدار تعلیمات اكثر بصدده مع تعریفھ ،وذكر تفاصیل ٢٠١٢لسنة٧٨
عدم الاعتماد على أنھ یعتبر جزء من نظام التحویل الالكتروني بشكل غیر مباشر، وذلك 

من القانون المذكور للحیلولة  ٢٤(بالتعدیل بالإضافة) من خلال الفصل السابع / المادة 
  -من دون حصول أي التباس مع ما یماثلھ من أنظمة مشابھة وكما یأتي:

بوسائل الكترونیة والذي یُعد نظام المقاصة الالكترونیة جزءاً  (  یجوز تحویل الأموال
منھ، وھو نظام مصرفي الكتروني حدیث ذو طابع قانوني مالي یعمل على إسقاط 
الدیون المتقابلة بین المتداینین اللذان یمثلان العمیلین  المصرفیین والذي یملك كل 

  مصرفین أو اكثر).واحد منھما حساب  في نفس المصرف او فروعھ او بین 
ـ نوصي ذوي الشأن  بتطویر الكوادر الوظیفیة ومحاولة ارسالھم الى الخارج ،وذلك ٣

للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال نظام المقاصة وذلك لتقلیل المشاكل 
  القانونیة التي تعترض ھذا النظام والتي سبق وان تم ذكرھا واقتراح الحلول لھا .

  )Footnotesالھوامش     (
د. فاروق ابراھیم جاسم كتاب الموجز في القانون التجاري ، مطبعة العاتك الصناعة الكتاب ، بیروت ، الطبعة  .١

  . ٥٤، ص  ٥٣، ص  ٢٠٢٣الأولى ، عام 
ھند فالح محمود صون كل عزیز عبد الكریم، المقاصة الالكترونیة والمسؤولیة المدنیة التي تنجم عنھا ، مجلة  .٢

  . ٤٢، ص  ٢٠٢٠) لسنة ١٣) العدد (١٨حقوق ، المجلد (الرافدین لل
شریف محمد غنام ، مسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبیوتر في النقل الالكتروني للنقود ، مطبعة دار الجامعة  .٣

  .١٨، ص ٢٠١٧الجدیدة، مصر ، الإسكندریة، طبعة عام 
یة، أوكھرومغناطیسیة، او مغناطیسي او اي وھي تقنیة استخدام الوسائل المتعددة سواء كانت كھربائیة ،أو ضوئ .٤

  وسیلة أخرى مماثلة، في تبادل أو تخزین المعلومات بصورة عامة.
،  ٢٠٠٧نادر عبد العزیز شافي المصارف النقود الالكترونیة ، مطبعة المؤسسة الحدیثة للكتاب لبنان بیروت لعام  .٥

  ١١٠ص 
  سؤولیة عن المھام التشریعیة الخاصة بالنظام .ویطلق علیھ أیضاً ( مجلس المقاصة الالكترونیة) والم .٦
،  ٢٠١٨بنان طنطور نحو أطار قانوني لتنظیم المقاصة الالكترونیة للشیكات في فلسطین ، رسالة ماستر ، عام  .٧

  ٩٩ص 
في العاصمة القاھرة ( مصر ) یتم انجاز نظام التقاص في یوم العمل التالي ، في حین یتم انجازالمعاملات الخاصة  .٨

قاص في الإسكندریة والوجھ البحري خلال یومي العمل التالیین، اما في المناطق الجنوبیة یتم العمل خلال بالت
  ثلاث ایام ، علما ان الرسوم واحدة في مصر كلھا .

) من لائحة تعلیمات غرفة المقاصة في مص ، التي میزت ما بین كل من التبادل المادي للنقود الورقیة ١٤المادة ( ( .٩
فة التقاص والذي یكون بالمقاصة الآلیة ، وما بین التبادل بالنقود الالكترونیة وذلك من خلال المقاصة داخل غر

  الالكترونیة.
  عرف قانون التوقیع الالكتروني العراقي المستندات الالكترونیة، بأنھا المحررات والوثائق .١٠
رونیة ، وبما في ذلك تبادل البیانات إلكترونیاً، التي تنشأ او تدمج او ترسل او تستقبل كلیاً أو جزئیاً بوسائل الكت .١١

أو البرید او البرق أو التلكس او النسخ البرقي ، ویحمل توقیعاً إلكترونیا، وھو بذلك یشبھ تعریف المشرع 
  . ٢٠٠١لسنة  ٨٥) من كل من قانون المعاملات الالكتروني الأردني رقم ٢الاردني وفقا للمادة (

صة بتعلیمات المقاصة الالكترونیة ، الصادرة من خلال البنك المركزي الأردني ، أصول وقواعد العمل والخا .١٢
  ١١ص 

قاسم حسن شاتي ، النظام القانوني للمقاصة الالكترونیة للصكوك، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون /  .١٣
  .٦٢، ص  ٢٠١٧جامعة بابل، عام 
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ھا والمترتبة على الوثائق والمستندات الخطیة ویحوز صفة یكون السجل الالكتروني منتجاً للآثار القانونیة ذات .١٤
  -النسخة الاصلیة أذا توفرت فیھ كافة الشروط التالیة :

  ا /أن تكون المعلومات الواردة في السجل قابلة للتخزین بحیث یمكن الرجوع الیھا باي وقت.
رسالھ أو تسلمھ ، أو بأي شكل یسھل اثبات دقة ب /إمكانیة الاحتفاظ بالسجلات الالكترونیة بالشكل الذي تم انشاؤه أو أ

  المعلومات والتي وردت فیھ وذلك عند أنشاءه أو أرسالھ أو تسلمھ.
  دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ینشئھ أو یستلمھ مع تاریخ ووقت الارسال أو الاستلام .. - ج 

  .٢٠٠١لسنة  ٨٥قم ) من قانون المعاملات الالكتروني الاردني ر٢انظر المادة ( .١٥
أسماء بن لشھب ، المقاصة الإلكترونیة في القانون الأردني دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة  .١٦

  . ٧٤، ص  ٢٠١٠/٢٠١١القانون الجامعة الأردنیة عمان للعام 
لكتروني جھة التصدیق ھي ذلك الشخص المعنوي، الذي یتم الترخیص لھ لأصدار شھادات تصدیق التوقیع الا .١٧

  ووفقاً لأحكام ھذا القانون.
  .،إذ ان الحجیة شرطھا التوثیق.٢٠٠١لسنة٨٥قانون المعاملات الأردني رقم  .١٨
  .٧٦اسماء بن لشھب ، المرجع السابق، ص  .١٩
التوقیع الالكتروني ھو ما یوضع على المحرر الالكتروني متخذا شكل حروف وارقام أو رموز أو أشارات ولھ  .٢٠

  بتحدید شخص الموقع وتمییزه عن غیره. طابعاً متفرداً ویسمح
  ٨١أسماء بن لشھب ، مرجع سابق، ص  .٢١
مراد المواجدة النظام القانوني للمقاصة الالكترونیة في القانون الأردني، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم  .٢٢

  .١٩٢، ص٢٠١١، عمان الاردن، عام  ٢السیاسیة الجامعة الأردنیة، المجلد 
جھة التصدیق بأنھا الشخص  ٢٠١٢لسنة  ٧٨ع والمعاملات الالكتروني العراقي رقم عرف قانون التوقی .٢٣

  المعنوي المرخص لھ أصدار شھادات التصدیق الالكتروني وذلك وفقا لأحكام ھذا القانون .
  ) من القانون المشار الیھ في الھامش السابق إلى مایأتي:٥أشارت المادة ( .٢٤

  یة في الاثبات وذلك اذا كان معتمداً من جھة التصدیق و أذا توفرت فیھ الشروط الآتیة:یحوز التوقیع الالكتروني الحج     
  أن یرتبط التوقیع بالموقع نفسھ دون غیره.-١                     

أن یكون الوسیط الالكتروني تحت سیطرة الموقع نفسھ فقط دون غیره ویكون أي تعدیل أو تبدیل  – ٢
  للتوقیع قابلاً للكشف .

  أن یتم أنشاء التوقیع وفقاً لأجراءات الوزارة بتعلیمات یصدرھا الوزیر.-٣      
ذھب الى الرأي المذكور ( الدكتور حیدر مھدي نزال ، في رسالتھ الموسوم ( إنقضاء الالتزام بالمقاصة رسالة  .٢٥

  .٣٤٥، مرجع سابق، صفحة  ٢٠١٢ماجستیر مقدمة إلى كلیة قانون جامعة بغداد ، 
) من تعلیمات ٢المشرع العراقي على نھج المشرع الأردني في ذلك أنما نص بموجب المادة( حیث لم یسیر .٢٦

من البنك المركزي العراقي ، على إن یتم أرشفة البیانات الخاصة  ٢٠١٠المقاصة الالكترونیة والصادرة عام 
  بالمقاصة الالكترونیة في سجل الكتروني من قبل فروع المصارف، ولیس البنك المركزي.

 .١٥٩، ص  ٢٠٠٥عزة حمد الحاج النظام القانوني للمصارف الالكترونیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة سنة  .٢٧

  List of sources and references قائمة المصادر والمراجع
  المصادر 

i.  ( القرآن الكریم )المصدر 
  المراجع القانونية

i. الفضل جمال بن منظور  الادیب المؤرخ، الفقیھ، القاضي، ،محمد بن مكرم بن علي ابو
میلادي، مطبعة  ١٨٨٢الأنصاري الافریقي  كتاب معجم العرب ،، الطبعة الأولى 

  الوھبة . 
ii.  ،أحمد بن فارس زكریا /تحقیق عبد السلام ھارون ، كتاب مقاییس اللغة، الجزء الخامس

  مطبعة دار الفكر، بیروت، بدون سنة طبع.
iii. المحیط، الجزء الثالث الطبعة الرابعة ، دار  الطاھر أحمد الزاوي، كتاب ترتیب القاموس

  .١٩٩٦عالم الكتب السعودیة 
iv.  ،الرافعي، أحمد بن محمد الفیومي، ، كتاب المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر

  مطبعة المكتبة العلمیة، بیروت، بدون سنة نشر.
v.  لبنان. ،٢٠٠٣على بن محمد الجرجاني الحنفي، كتاب التعریفات، مطبعة دار النفائس  
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vi.  ١احمد المختار ،كتاب معجم اللغة العربیة المعاصرة، دار الفكر المجلد الثاني ط.  
vii.  إبراھیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصالحي، محمد خلف االله احمد /كتاب المعجم

  ، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الرابعة.١الوسیط ، مجمع اللغة العربیة المجلد رقم 
viii. محمد الحسیني الزبیدي، كتاب تاج العروس من جواھر القاموس  محمد مرتضى بن

  ، بیروت.١٩٧١)،مطبعة دار الكتب العلمیة ١،المجلد رقم (
ix.  محمد بن أحمد الأزھري الھروي، كتاب تھذیب اللغة،  دار أحیاء التراث العربي، الطبعة

  .١٢/مجلد  ٢٠٠١الأولى بیروت 
x. دني ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان الاردن د.عبد القادر الفار، الحق في القانون الم

  . ٢٠١٦،الطبعة الثالثة ،
xi.  عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي المناوي، مكتبة عالم

  الكتب، الطبعة الأولى. 
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iv. سمي، /المسؤولیة الناشئة عن عملیة المقاصة الالكترونیة للشبكات في صفاء یوسف القوا
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v. یر مقدمة سھاد حسن سامي /المقاصة في الفقھ الإسلامي وتطبیقاتھ المعاصرة / رسالة ماجست
   ١٩٩۵إلى الجامعة الأردنیة عام 

vi.    حیدر مھدي نزال ،إنقضاء الالتزام بالمقاصة رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة قانون جامعة
  ٢٠١٢/٢٠١٣بغداد، تحت أشراف الدكتور جلیل الساعدي ،عام 

vii. الطالب قاسم حسن شاتي، النظام القانوني للمقاصة الالكترونیة للصكوك، رسالة ماجستیر 
  ٢٠١٧مقدمة من الى كلیة القانون / جامعة بابل، عام 

viii.  الطالبة بنان طنطور، نحو أطار قانوني لتنظیم المقاصة الالكترونیة للشیكات في فلسطین
  ٢٠١٨/٢٠١٧رسالة ماستر، فلسطین عام 

ix.  اسماء بن لشھب ،المقاصة الإلكترونیة في القانون الأردني دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر
  ٢٠١٠/٢٠١١الى كلیة القانون الجامعة الأردنیة عمان للعام  مقدمة من

  ألمجلات القانونیة    
i.  د. ھند فالح محمود صون كل عزیز عبد الكریم ، المقاصة الالكترونیة والمسؤولیة المدنیة

  ٢٠٢٠) لسنة ١٣) العدد (١٨التي تنجم عنھا / مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
ii.  القانوني للمقاصة الالكترونیة في القانون الاردني ، المجلة الأردنیة مراد المتواجدة، النظام

  .٢٠١١،عمان الاردن، عام ٢الخاصة في القانون والعلوم السیاسیة الجامعة الاردنیة ،المجلد 
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i.  ١٩٤٨لسنة  ١١٩القانون المدني المصري رقم  
ii.  ١٩٥١ة لسن ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
iii.  ١٩٧٦لسنة  ٤٣القانون المدني الاردني رقم  
iv.  ١٩٨٤لسنة  ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  
v.  ٢٠٠١لسنة  ٨٥قانون المعاملات الالكتروني الاردني رقم  
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vi.  ٢٠٠٤لسنة  ١ ٥قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم  
vii. تعلیمات وقواعد العمل بتعلیمات المقاصة الالكترونیة للصكوك الصادرة من  
viii.  ٢٠٠٦خلال البنك المركزي الأردني رقم السنة.  
ix.  ٢٠٠٨لسنة  ٢٩تعلیمات غرفة التقاص الصادرة من البنك المركزي المصري رقم  
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تمت الزیارة  http // legifrance.gouv.fr/fr/ affichcodearticle.doالكتروني 
 . ٢٠٢٣/٥/١٠الموقع في 
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